
 لــم تتمكن اليمن من بناء اقتصادها ومن تحقيق نهضة 
تنمويــة غير مســبوقة فــي تاريخها إلا منذ عــام ١٩٩٥ إذ 
ســاهم الاســتقرار الذي شــهدته اليمن منذ تلك الفترة في 

تهيئة المناخ المناسب للبناء التنموي.
 لم يكن الطريق ســهلاً بل كان وعراً للغاية، فالاختلالات 
الاقتصاديــة كانت فــي ذروتها عــام ١٩٩٤ ذلــك أن دولة 
الوحدة ورثت تركة ثقيلــة (ديون متراكمة، عجز مزمن في 
الموازنــة، تضخم، ركود، وبنــى تحتية ضعيفــة) وبالرغم 
من تعــدد الموارد التي تمتلكها اليمــن إلا أن الاقتصاد ظل 
مرتهناً للخــارج إذ كان يعتمد طوال العقود الثلاثة الماضية 
علــى القــروض والمســاعدات وتحويــلات المغتربين. غير 
أن اليمن تمكنــت من تجاوز تلك الاختــلالات وبناء اقتصاد 
وطنــي يعتمد علــى مــوارده الذاتية من خلال الاســتغلال 
الأمثل لثرواته مما مكن الدولة من تنفيذ آلاف المشــروعات 

التنموية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية .
لقد مر الاقتصاد اليمني خلال ال٢١ عاماً الماضية بثلاث 
مراحــل، الأولــى ١٩٩٠-١٩٩٤ م تميزت بتراجع مســتوى 
النشــاط الاقتصــادي وانخفــاض معــدل النمو خــلال هذه 
الفتــرة بســبب تفاقم الاختــلالات الماليــة والنقدية نتيجة 
المماحــكات السياســية خلال تلــك الفترة والتــي قادت إلى 
حــرب تثبيت الوحدة عام ١٩٩٤، بالإضافة إلى حرب الخليج 
الثانيــة ١٩٩٥-١٩٩١ ومــا ترتب عليها من عــودة ما يربو 
علــى مليون مغترب مــن الدول الســت الخليجية وانخفاض 
التحويلات وتوقف المســاعدات والتحويلات الخارجية والتي 
كان يعتمد الاقتصاد الوطني عليها بنسبة كبيرة الأمر الذي 

أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة.
أما المرحلة الثانية ١٩٩٥-٢٠٠٠م فقد اتسمت بتحسن 
مســتوى الأداء الاقتصــادي وتحقــق خلالهــا معــدلات نمو 
مرتفعة وذلك بفضل تنفيذ الحكومة لحزمة من السياســات 
الإصلاحيــة في إطــار تنفيــذ برنامج الإصــلاح الاقتصادي 
والمالي والنقدي منها «تحرير سعر الصرف، التدرج في رفع 
الدعومــات، تحرير التجــارة الخارجية،... الــخ». كما أحدثت 
الإصلاحــات تحــولاً كبيــراً فــي السياســات الاقتصادية إذ 
انتهجت اليمن آلية الســوق الحر حيث أنيط بالقطاع الخاص 

الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي.
وركــزت المرحلــة الثالثــة ٢٠٠١-وحتــى العــام الجاري 
٢٠١١م على التخفيف من الفقر والحد من البطالة وإصلاح 
الإدارة والحكــم الجيــد والتوجــه نحــو اللامركزيــة المالية 

والإدارية والالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد.
الأداء الاقتصادي ١٩٩٠-١٩٩٤م

اتســم النمــو الاقتصــادي خلال هــذه الفتــرة بالتذبذب 
وعدم الاستقرار من سنة إلى أخرى وذلك بسبب الاختلالات 
والاضطرابات الاقتصاديــة الداخلية والخارجية التي تعرض 
لها الاقتصاد اليمني في النصف الأول من التســعينيات من 

القرن الماضي.
وبالرغــم من نمو الناتج المحلــي الإجمالي بمعدلات نمو 
حقيقيــة منخفضة بلغت في المتوســط حوالي ٤,١٪ خلال 
الفتــرة، إلا أن هــذا النمــو لم يكــن متولداً مــن القطاعات 
الاقتصادية الإنتاجية بل كان نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي 
الــذي خصــص لمواجهة ترتيــب البنــاء المؤسســي لدولة 
الوحــدة. بينما حقــق الناتج المحلي الإجمالــي غير النفطي 

معدلات نمو سالبة في عام ١٩٩٤ بلغت ?٠,٥٪.
كمــا اتســمت السياســة الماليــة في هــذه الفتــرة بأنها 
سياسة توسعية حيث شــهد الإنفاق العام نمواً كبيراً تجاوز 
نمــو الإيرادات العامة ما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة 
للدولــة والذي بلغ فــي نهاية عام ١٩٩٤ نحــو ١٤,٩٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمدت السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة على 
مصادر تضخميــة «الإصدار النقدي» والــذي قاد بدوره إلى 
ارتفاع معدل نمو العرض إلى ٣١,٦٪ والتضخم إلى ٤٩,٤٪ 
في عام ١٩٩٤ وبالتالي انعكســت هــذه الإجراءات النقدية 
التوســعية على انخفاض القوة الشــرائية للعملــة المحلية 
واضطــراب ســعر الصرف والــذي تجــاوز حاجــز ١٦٥ ريالاً 

للدولار عام ١٩٩٥، والمضاربة في العملة والعقارات ما أدى 
إلــى تدهور احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 
٣٠٠ مليون دولار تغطي واردات بلادنا من الســلع لفترة لا 

تتجاوز الشهر.
أمــا المديونية الخارجية فقد ارتفعت من ٨,٢ مليار دولار 
في عام ١٩٩٠ إلى ٩,٩ مليار في عام ١٩٩٥ بمتوسط نمو 
٤٪ وبالتالي قفزت نســبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
١١٤٪ إلــى ١٧٦٪ من الناتج المحلــي الإجمالي، وتضاعف 
كذلــك عــبء المديونيــة الخارجية مــن ٣٠٪ مــن إجمالي 
عائــدات الصــادرات غير النفطيــة إلــى ٧٣,٧٪ و١٨٧,٢٪ 
علــى التوالي. ونتيجــة لذلك أصبحت الحكومــة عاجزة عن 
سداد ديونها حيث بلغت الفوائد غير المسددة ٢٤١,٤٪ من 

إجمالي الفوائد المستحقة في عام ١٩٩٥.
كما أدت الاضطرابــات الاقتصادية خلال هذه الفترة إلى 
إحــداث اختلالات اقتصاديــة في الموازيــن الكلية الخارجية 
إذ تزايــد عجــز الميــزان الكلــي للمدفوعــات إلــى ٧٠٩,٧ 
مليــون دولار في عام ١٩٩٤ وذلــك نتيجة الانخفاض الحاد 
فــي تحويلات المغتربيــن وتوقف المســاعدات والتمويلات 
الخارجيــة وارتفــاع حجم الأعبــاء على القــروض الخارجية 

وتصاعد قيمة الواردات.
برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وتعكس المؤشرات السابقة تدهور الأوضاع الاقتصادية 
خلال تلــك الفترة والتــي أدت إلى انخفاض متوســط دخل 
الفرد في ظل انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع 
معدل التضخم والنمو الســكاني. لذا فقد بادرت الدولة بعد 
حرب تثبيت الوحدة في عام ١٩٩٤ إلى التركيز على معالجة 
الأوضاع الاقتصاديــة من خلال انتهاج مســارين متلازمين 
لمعالجة الوضع الراهن وتحريك عجلة النشــاط الاقتصادي 

والتنموي وتمثل ذلك في:
* اعتمــاد برنامج الإصلاح الاقتصــادي والمالي والإداري 
بهدف تحقيــق الاســتقرار الاقتصادي والحد مــن الضغوط 
التضخميــة ومعالجــة الاختــلالات فــي الموازيــن الداخلية 

والخارجية.
* انتهاج أســلوب التخطيط التأشــيري والــذي يركز على 
تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والأدوات التي تحقق 
الكفــاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية وحســن الأداء ونماء 
القطــاع الخاص. وفي ضوء ذلك تم الإعداد والتنفيذ للخطة 
الخمســية الأولى ١٩٩٦-٢٠٠٠ تجســيداً لما اقره الدستور 
بــأن تســلك الدولة منهــج التخطيــط العلمي فــي تنظيم 

اقتصادها وتوظيف مواردها.
وقــد بدأت الحكومة بتنفيذ برنامــج الإصلاح الاقتصادي 
بالتعــاون مع صنــدوق النقــد والبنك الدولييــن في مارس 
١٩٩٥ وذلــك من خلال حزمــة من السياســات والإجراءات 
خــلال مرحلتي التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي وذلك 

كما يلي:
- مرحلة التثبيت الاقتصادي: 

اســتهدفت الحكومة خلال هذه المرحلــة إيقاف التدهور 
فــي المؤشــرات الاقتصادية ومــن ثم الســيطرة على عجز 
الموازنــة وميزان المدفوعــات ومعدل التضخــم وذلك من 
خلال تنفيذ العديد من السياســات والإجــراءات الهادفة إلى 
التثبيت المالي والنقدي وإعادة الهيكلة والتي شملت إصلاح 
الأجهــزة الإداريــة وتحديث الأنظمــة والقوانيــن المرتبطة 
بربــط وتحصيــل الإيــرادات العامــة ورفع كفــاءة تحصيل 
الضرائــب والرســوم الجمركيــة وذلك من خــلال الحد من 

التهرب الضريبي والجمركي وفرض ضرائب جديدة.
كما تم إعــادة النظر في هيكل النفقات العامة من خلال 
ترشيد وتقييد النفقات الجارية وتخفيض الأجور والمرتبات، 
والتدرج في رفع الدعم عن الســلع الأساســية والمشــتقات 
النفطيــة، وتحريــر أســعار الصــرف ومنهــا ســعر الصــرف 
الجمركــي، وكذا تمويــل عجز الموازنة مــن مصادر تمويل 
حقيقيــة من خلال إصــدار أذونات الخزانة كسياســة نقدية 

لتنظيم العرض النقدي وامتصاص السيولة الزائدة.

- مرحلة التعديل الهيكلي:
ركزت هذه المرحلة على إجراء إصلاحات هيكلية في بنية 
الاقتصاد الوطني وفي منظومة التشــريعات والقوانين ذات 
العلاقة بالنشــاط الاقتصادي والاستثماري والبنوك والإدارة 
وذلك من خلال تقليص دور الدولة في النشــاط الاقتصادي 
والتحــول نحو الاقتصاد الحر، وتحريــر التجارة وإزالة القيود 
الإداريــة والكميــة على الــواردات وإعادة هيكلــة التعريفة 
الجمركيــة في حــزم محدودة لا تتجــاوز أربع حــزم، وإلغاء 
القيود على حركة الصرف الأجنبي والسماح بتحويل رؤوس 
الأموال والأرباح من وإلى الخارج من خلال تحرير المعاملات 
الرأسمالية بالإضافة إلى خصخصة المنشآت العامة وتعويم 
العملة وتحرير أســعار الفائدة، إلى جانب معالجة المديونية 

الخارجية.
برنامج شبكة الأمان الاجتماعي

ونفــذت الحكومة عدد من البرامج الأخــرى منها برنامج 
شــبكة الأمان الاجتماعي وذلك للتخفيف من الآثار السلبية 
لبرامــج الإصلاحــات الاقتصاديــة الناتجة عن رفــع الدعم 
الحكومي عن الســلع والخدمات الأساســية. حيث تم إنشاء 
العديــد مــن الصناديق في إطار شــبكة الأمــان الاجتماعي 
أهمها «صندوق الرعاية الاجتماعيــة، الصندوق الاجتماعي 
للتنمية، ومشــروع الأشــغال العامة» بالإضافــة إلى العديد 
من البرامــج الأخرى كبرنامج الأســر المنتجــة والصناديق 
المخصصــة لتمويــل المشــاريع الصغيرة... وقــد تعزز دور 
شبكة الأمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيث ساهمت 
في التخفيــف من الفقر مــن خلال تقديم الإعانــة النقدية 
للحالات المســتحقة أو عبر المشــاريع الخدميــة والإنمائية 
الكبيــرة والصغيــرة وإتاحة فرص العمــل الدائمة والمؤقتة 
وتوفيــر فــرص التأهيــل والتدريب فــي المجــالات المدرة 
للدخل وتقديم القــروض والإعفاءات والرعايــة والتأمينات 

الاجتماعية المختلفة.
الإصلاحات الإدارية

كمــا نفــذت الحكومــة برنامجــاً للإصــلاح الإداري وذلك 
لمعالجــة التضخــم الوظيفــي الناتج عــن دمــج الجهازين 
الإدارييــن الســابقين والــذي أدى إلى ارتفاع قيمــة فاتورة 
الأجور والمرتبات ســواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
أو مــن إجمالــي الإنفاق العــام وكذا انخفــاض قيمة الأجور 
والمرتبــات وعدم قدرة الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة 

على تأدية الوظائف الموكلة إليه بكفاءة وفعالية.
وقد أقرت الحكومة في عام ١٩٩٨ اســتراتيجية تحديث 
الخدمــة المدنيــة التي اســتهدفت إعادة بناء نظــام الإدارة 
العامة وتهيئــة المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص وتقديم 
الخدمــات الحكوميــة الضروريــة بدرجة عالية مــن الجودة 

والكفاءة وتنشيط الاستثمارات لإيجاد فرص عمل جديدة. 
وفي هــذا الإطار تم تنفيــذ حزمة من الإجــراءات أهمها 
المســح والتعــداد الوظيفي الذي شــكل لبنة أساســية في 
بنــاء قاعدة معلوماتية متكاملــة، وتحديث الخدمة، كما بدأ 
تشــغيل المراكز المعلوماتية المزودة بالبيانات الكاملة عن 
موظفي الجهاز الإداري للدولــة والقطاعين العام والمختلط 
من خلال ربط شــبكي فيمــا بينها وبين المركز الرئيســي. 
كما اعتمدت الحكومة سياســة جديدة للتوظيف تعتمد على 
الإعلان والمســابقة والكفاءة بهدف إرســاء مبدأ العدالة في 
تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشــغل الوظيفة العامة وكذا 
رفد الأجهزة الحكومية بأفضل الكفاءات من بين المتقدمين. 
كما اقر المجلــس الأعلى للخدمة المدنية خلال عام ٢٠٠٤ 
نتائج واتجاهات دراسة تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية 
المقدمة إلى الجمهور والقطاع الخاص والتي تأتي في إطار 
جهود الحكومة لإصلاح الإدارة والارتقــاء بآلياتها وأنظمتها 
الإجرائيــة التــي تكفل تبســيط الإجراءات وعــدم ازدواجها 
بيــن أكثر من جهــة حكوميــة، واعتمدت برنامجــاً للتجديد 
في تطوير الخدمات العامة يســتهدف نشر مفاهيم الابتكار 
والتجديــد والتطوير في أســاليب وإجــراءات العمل لتقديم 
الخدمات العامة للمواطنين بأسلوب متميز من حيث الجودة 

التي تقدم بها والوقت والتكلفة والجهد في الحصول عليها.
كما أنشــأت صنــدوق الخدمــة المدنية لمعالجــة أوضاع 
العمالة الفائضة من خلال صرف المرتبات أو الإحالة للتقاعد 
أو التعويــض للراغبيــن في تــرك الوظيفة العامة أو شــراء 
ســنوات الخدمــة للإحالة إلــى التقاعد أو توفيــر التدريب و 
التأهيل بهدف إعادة التوزيع. وقد تم في هذا الإطار إحالة ما 
يزيــد عن ٣٥ ألف موظف إلى التقاعد لبلوغهم أحد الأجلين 
أو كليهما، كما تم تنزيل مرتبات ما يزيد عن ١٥ ألف موظف 
مزدوج. كما ســيتم إزالة الاختلالات في كشوفات المرتبات 
وصــولاً لإصدار وتعميــم كشــف الراتب الموحــد في كافة 
وحدات الجهــاز الإداري للدولة والقطاعيــن العام والمختلط 
تمهيداً لمنح الرقم الوظيفي بنظام البصمة والصورة وذلك 

تنفيذا للقرار الجمهوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٤.
وفيما يتعلق بإصلاح الأجور فقد قدمت الحكومة مشروع 
الاســتراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشــروع قانون 
نظــام الوظائــف والأجــور والمرتبــات إلى مجلــس النواب 

لإقرارها.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة 
ورفع الكفاءة الإدارية، بالإضافة إلى القضاء على الاختلالات 
الموجودة فــي هياكل الأجور القائمة تمهيــداً للانتقال إلى 
الهيــكل الموحــد للأجور والمرتبــات لتحقيق مبــادئ وقيم 
المســاواة والشــفافية والاســتقرار الوظيفي ورفع مستوى 
جــودة تقديم الخدمــات الحكومية، ومواكبــة للتغيرات في 
ارتفاع تكلفة ومتطلبات مستوى المعيشة للحد من مظاهر 
الفســاد وتقليص فرصه وأســبابه الناتجة عن تدني الأجور 

ومعدلات الدخل.
الأداء الاقتصادي ١٩٩٥-٢٠١٠ م

 ســاعد التنفيــذ المتزامــن لــكل مــن برنامــج الإصلاح 
الاقتصــادي والمالــي والإداري والخطــط الخمســية الأولى 
والثانيــة والثالثــة واســتراتيجية التخفيــف مــن الفقر على 
تحقيــق نتائــج إيجابية حيث تــم القضاء علــى الاختلالات 
الماليــة والنقديــة وتحقيق الاســتقرار وزيادة معــدل النمو 

الاقتصادي... 
حقــق الناتــج المحلي الإجمالــي نمواً بلغ في المتوســط 
٥,٥٪ فــي الفتــرة ١٩٩٥م -٢٠٠٠م وذلك في ظل تراجع 
معدل النمو الســكاني مــن ٣,٧٪ إلــى ٣,٥٪ وبالتالي فقد 
ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي خلال هذه الفترة من 
٣٢ ألــف ريال في عام ١٩٩٥ إلــى ٧٧,٤ ألف ريال في عام 

 .٢٠٠٠
كما أســهمت القطاعــات الاقتصادية الإنتاجية الســلعية 
منهــا والخدمية بدور رئيســي في تحقيــق النمو خلال هذه 
الفتــرة وبنســبة ٥,٦٪ للقطاعــات الســلعية و٦,٣٪ فــي 
القطاعــات الخدمية بالإضافــة إلى خفض الطلــب المحلي 
الكلــي إلــى الناتج المحلــي الإجمالي مــن ١٢٠٪ إلى ٩١٪ 
خــلال نفس الفترة ما أدى إلى التحســن الواضح في ميزان 

الاقتصاد الكلي. 
ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٤ 
بالمتوســط ٤,٢٪ كمــا بلــغ متوســط معــدلات النمــو في 
القطاعات غير النفطية ٤,٩٪. وتشير التوقعات إلى استمرار 
ضعــف معدل النمــو الاقتصــادي خلال عــام ٢٠٠٥ نتيجة 
تحقيــق قطاع اســتخراج النفط لمعدل نمو ســالب ?٤,٩٪ 
خلال نفس العام وذلك بســبب تراجع الإنتاج النفطي بنحو 
عشــرة ملايين برميل بالإضافة إلى اســتمرار تباطؤ النمو 

في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما ارتفــع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار 
الثابتة خلال فترة تنفيذ الخطة الثالثة ٢٠٠٦- ٢٠١٠م من 

نحو ٤,٦٪ عام ٢٠٠٦ إلى حوالي ٧,٢٪ عام ٢٠١٠م.
وبلغ متوســط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي 
المحقق والمســتهدف حوالي ٧,١٪، وعلى العكس من ذلك 
شــهد الناتج المحلي الإجمالي النفطــي تراجعاً كبيراً وحقق 
نمواً سالبا ســنوياً بلغ -٨,٩٪ في المتوسط خلال السنوات 

٢٠٠٦ ? ٢٠٠٩م.

- السياسة اـِّالية: 
تميزت السياســة المالية فــي هذه الفترة بأنها سياســة 
انكماشــية اســتهدفت تقليص النفقات الجارية والتدرج في 
رفع الدعم عن الســلع الأساســية (القمــح والدقيق) وصولاً 
إلى إلغائه فــي عام ١٩٩٩ والذي وفــر حوالي ٣٠٠ مليون 
دولار علــى الموازنــة العامــة كانت تخصص لدعم الســلع 
المذكــورة، فيما لا يــزال الدعم قائماً للمشــتقات النفطية 
نتيجة المســتجدات في الأسواق النفطية. كما انخفض عجز 
الموازنــة إلى ٠,١٪ مــن الناتج المحلــي الإجمالي في عام 
١٩٩٦ ثــم ارتفــع إلى ٦,٧٪ في عام ١٩٩٨ بســبب تراجع 
عائــدات اليمن من الصادرات النفطية نتيجة هبوط أســعار 
النفط في الأسواق العالمية ثم تحول العجز إلى فائض بلغ 

ذروته ٦,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٠.
وتمكنت السياسة المالية من خفض النفقات الجارية إلى 
٧٦٪ وزيادة النفقات الرأســمالية والاستثمارية إلى ١٨,١٪ 
فــي عام ٢٠٠٠ وتحقيق فائض في الموازنة بلغ ٢,٤٪ في 
عام ٢٠٠١ والسيطرة على العجز عند الحدود الآمنة وبحيث 
لا يتعدى ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٠٥.

كمــا تحول فائــض الموازنــة العامــة الــذي تحقق عام 
٢٠٠٦م والــذي مقداره ١,١٪ من الناتــج المحلي إلى عجز 
متزايــد وصل إلى ? ٩,٣٪ عــام ٢٠٠٩م ، وقدرت الموازنة 

العامة العجز لعام ٢٠١٠ بحوالي ٧,٤٪.
 وركزت السياســات المالية على تعزيــز اللامركزية عبر 
تخويل المكاتــب الحكومية في المحافظات والمديريات في 
تنفيــذ موازنات الســلطة المحلية في ظــل تقيدها بقواعد 
وأســس النظام المالي والمحاســبي وبما يتفق مع نصوص 
قانون الســلطة المحليــة ولائحته التنفيذيــة والمالية، هذا 
إلى جانب استكمال إنشــاء الوحدات الحسابية على مستوى 
المديريــات وتأهيــل كوادرهــا بما يكفل رفع مســتوى أداء 
وكفــاءة الســلطة المحلية، بالإضافــة إلى حوســبة النظام 
المالــي وتطبيــق نظــام «الاســكودا» الجمركــي ونظــام 
«دينفــاس» الخــاص بالقــروض الخارجية بما يســاعد في 

توفير قاعدة البيانات وزيادة شفافيتها.
- السياسة النقدية:

أثمــرت السياســات النقدية التي نفذهــا البنك المركزي 
والمتمثلة في توحيد أسعار الصرف المتعددة وتطبيق نظام 
تعويم ســعر الصــرف في تحقيق الاســتقرار لســعر صرف 
الريــال مقابــل العملات الأجنبيــة. كما اتخــذ البنك العديد 
من الإجــراءات التحريرية ومن ذلك تحريــر التعامل بالنقد 
الأجنبي بيعاً وشــراءً وتحويلاً وألغيت كافــة القيود الإدارية 
التي كانت مفروضة علــى التعامل بالنقد الأجنبي. وترافق 
كل ذلــك مــع مجموعة مــن التدابيــر التي اســتهدفت في 
مجملها تنمية موارد البلاد من النقد الأجنبي والتي ارتفعت 
إلــى ٦ مليــار دولار نهاية عــام ٢٠١٠ تغطي ٨ أشــهر من 

الواردات.
وكان لتنفيذ الأدوات النقدية غير المباشرة والمتمثلة في 
إصدار أذون الخزانة بغرض تمويل عجز الموازنة الأثر البالغ 
في امتصاص الســيولة وخفض معدل نمو العرض النقدي 

إلى ٢٥٪ والتضخم إلى ٤,٦٪ في عام ٢٠٠٠م.
وتمكنت السياسة النقدية من تقييد نمو العرض النقدي 
عند ١٦٪ في عام ٢٠٠٥ والتضخم عند ١٠٪ وشهد العرض 
النقدي نموا ســنوياً متوســطا خلال فترة الخطة الخمســية 
الثالثــة (٢٠٠٦-٢٠١٠) ) بلغ حوالي ١٦,٦٪. كما انخفضت 
نسبة النقد المتداول خارج البنوك من ٣٧٪ في عام ٢٠٠١ 
إلى ٣٢٪ في عام ٢٠٠٤ ، و بلغت نسبة العرض النقدي إلى 
الناتج المحلي خلال الفترة ٢٠٠٦ -٢٠١٠م حوالي ٣٤,٥٪ 
في المتوســط, كمــا انخفضــت الأهمية النســبية لإجمالي 
النقود مــن ٣٩,٥٪ عام ٢٠٠٦ إلــى ٣٧٪ في عام ٢٠١٠, 
وفي المقابل ارتفعت الأهمية النســبية لإجمالي شبه النقد 

من ٦٠,٥٪ إلى ٦٣٪ خلال نفس الفترة.
- القطاع الخارجي:

تحســن موقــف الموازيــن الكليــة الخارجية خــلال هذه 
الفترة وذلــك بفضل ارتفاع عائدات الصــادرات النفطية إذ 
انخفــض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات إلى 
١٣٢,٥ مليــون دولار و١٥٢ مليــون دولار على التوالي في 
عــام ١٩٩٧، ثم عاد للارتفــاع عام ١٩٩٨ إلى ٧٨٥ مليون 
دولار و٤٥٥,٥ مليــون دولار علــى التوالــي وذلــك بســبب 
هبوط أســعار النفط في الأســواق الدولية. ثم تحول العجز 
إلى فائض بلغ ذروته عـام ٢٠٠٠، حيث بلغ فائض الميزان 
التجــاري ١٣١٢ مليــون دولار والميزان الكلــي للمدفوعات 
١٣٨٨ مليــون دولار وذلــك بفضــل ارتفاع أســعار النفط، 
كما شــهد الميزان الكلي للمدفوعات عــام ٢٠٠٩عجزاً بلغ 
-١,٢٨٩,٩ مليون دولار بنســبة ٤,٣١٪ من الناتج المحلي 
الإجمالــي مقارنــة بفائــض ٦٠١,٦ مليون دولار وبنســبة 
١,٩٤٪ من الناتــج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٨ الأمر الذي 
يكشــف مدى ارتهان ميزان المدفوعــات للعوامل الخارجية 
بســبب الاختلالات التي يعاني منها هيكل الصادرات نتيجة 
سيطرة الصادرات النفطية على ٩٢٪ مقابل ٧٪ للصادرات 

غير النفطية.
كمــا بذلــت الحكومة جهــوداً حثيثــة في خفــض الدين 
الخارجــي وذلك من خلال التفــاوض مع نادي باريس والذي 
وافــق على شــطب ٦٧٪ مــن المديونية اليمنيــة، وبالتالي 
فقــد انخفض الديــن الخارجي إلى ٥ مليــارات دولار مقابل 
٩,٩ مليــار دولار في عام ١٩٩٥ يشــكل ١٧٦٪ من الناتج 

المحلي.

نهضة اقتصادية غير مسبوقة نهضة اقتصادية غير مسبوقة 
خلال الـ ٢١ عاما المنقضية من مسيرة الوحدة :

الناتج المحلي الإجمالي يرتفع من ١٢٣ مليار ريال الى ٨٫٤ تريليون ريال 

شــهد الاقتصاد اليمني خلال الـ ٢١ عاما المنقضية من عمر 
الوحدة اليمنية تطــورات كبيرة , حيث ارتفع الناتج المحلي 
الإجمالي من ١٢٣ مليار ريال في عام ١٩٩٠ م إلى ٨,٤ تريليون 
ريال عام ٢٠١١ م .كمــا تم تخصيص مئات المليارات لتنفيذ 
ــة . فضلا عــن المحافظة على  ــة والخدمي المشــاريع التنموي
الاســتقرار المالي والنقدي وخفض معــدل التضخم وتنمية 

الاحتياطيات الخارجية .

كتب/ المحرر الاقتصادي
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